بسم الله الرحمن الرحيم

فروع في صلاة المسافر

(تقريرات ابحاث الأستاذ الشهيدي دامت إفاداته)
1- المعتبر هي المسافة او مسيرة يوم

هل المعتبر في حد التقصير هي المسافة او المعتبر هو السير بالوسيلة المتعارفة في كل زمان بمقدار المسير في يوم واحد (الذي هو السيارة في يومنا هذا لاالطائرة مثلا) فقد كان يحتاط الشيخ مرتضى الحائري قده في ذلك وكذا السيد الزنجاني دام ظله يقول قد كنت أعمل بالاحتياط سابقا فيه، ووجه هذا الأمر انه وان جُعل في بعض الروايات حد التقصير بالمسافة أي ثمانية فراسخ او بريدان او اربعة وعشرون ميلا، لكن قد يقال ان المستفاد من مجموع الروايات ان هذا التقدير قضية خارجية وأن السير المتعارف في ذاك الزمان في يوم واحد كان بذلك المقدار، لكن في يومنا هذا صار السير المتعارف بمقدار الف كيلومتر في يوم واحد فيلزم رعايته في التقصير، وقد أقيمت عليه شواهد:

منها: رواية فضل بن شاذان: عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك لأن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
ورواه في (العلل) و(عيون الاخبار) وزاد: وقد يختلف المسير، فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون والمكاريون
.

وسند الصدوق الى الفضل غير معتبر من جهة وجود عدة مجاهيل فيه، وهكذا سنده في العلل والعيون.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قال: قلت : بريد؟ قال: إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه
.
فان الظاهر منه ان موضوع التقصير هو السير الذي يشغل اليوم.

ومنها: صحيحة على بن يقطين: قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو في في مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير (في) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله
.

لكن المشهور يقول بان مسيرة يوم عنوان معرِّف وان الموضوع هو السير ثمانية فراسخ، وان التعليل الواقع في رواية الفضل من الحكمة (فالقرينة العامة قائمة على ان العلل في الأحكام الشرعية حكمة لاعلة) وتشهد عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال : فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ
.
فهذه الرواية تنفي صريحا النظر الى مسيرة يوم: "ليس الى ذلك ينظر".

ولكن يمكن ان يقال اولا: ان الإمام عليه السلام أراد التنبيه على ان الاختلافات الموجودة في ذلك الزمان غير ضائرة وان المهم والموضوع هو السير المتعارف، وهذا لاينفي كون السير المتعارف في زمان آخر أكثر من ثمانية فراسخ.

وثانيا: ان الاطلاق فرع امكان التقييد عرفا والا فلاينعقد الاطلاق إثباتا، وتقييد الاطلاق بغير الوسائل المتعارفة في زماننا هذا كان خارجا عن مستوى فهم العامة في ذلك الزمان ويعد غريبا، ومع استهجان التقييد لاينعقد الاطلاق.

والمهم هو تعيين الأصل الأولي في القصر والتمام كي يكون مرجعا عند الشك.

الأصل الأولي هو القصر او التمام

قد يقال ان الأصل الأولي هو التمام حيث ان الركعتين الأخيرتين مما أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون مقتضى الأصل عند الشك هو عدم وجوبهما.

ففي صحيحة فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول _في حديث_ إنّ الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة
.

وفي رواية سعيد بن المسيب أنه سأل علي بن الحسين عليه السلام فقال له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال: بالمدينة، حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام، كتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء الآخرة ركعتين
.

لكن هذا الاستصحاب ممنوع، لانه مضافا الى معارضته مع استصحاب عدم مانعية الركعتين، حيث ان مبطلية الزيادة كانت امرا مسبوق العدم بعد ثبوت تدريجية التشريع، يرد عليه أنه لاتصل النوبة اليه بعد وجود الأمارة على التمام، فانه قد وردت روايات مطلقة توجب الصلاة تماما على كل مكلف: ففي صحيحة فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة
، فهذه باطلاقها تدل على ان الفريضة هي سبع عشرة ركعة الا ما خرج بالدليل.

وهكذا صحيحة فضيل بن يسار المتقدمة تكون مطلقة وتوجب سبع عشرة ركعة الا ما خرج بالدليل، نعم هذه الرواية لما كانت مقيدة متصلة بجواز تركها في السفر فلايمكن التمسك بها في الشبهات الحكمية او المفهومية، لكن الرواية الأولى مطلقة.

لكن هنا اشكالان في التمسك بالاطلاقات في المقام، الاشكال الخاص والاشكال المبنائي، اما الاشكال الخاص بالمقام فهو ان هذه الاطلاقات قد صارت متضيقة من الأول بغير المسافر، فان التقييد بالمسافر من الأمور المسلَّمة حتى عند العامة، غاية الأمر انهم يرخصون في ترك التمام والخاصة يوجبون ذلك، فالارتكاز القطعي من المسلمين يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة المانعة عن الاطلاق، بل نفس احتمال وجود الارتكاز زمن صدور الروايات كاف في عدم احراز الاطلاق، لكونه من القرينة النوعية لاالشخصية، ولايكون سكوت الراوي عن بيان الارتكاز النوعي دليلا على عدمه، بخلاف القرينة الشخصية؛ ولايخفى ان هذه المشكلة توجب عدم امكان التمسك بروايات التمام أيضا في المقام كما هو واضح.

والإشكال المبنائي أنه على تقدير كون التقييد بالمسافر بالمقيد المنفصل وان قال المشهور بانه يمكن التمسك بالعام المنفصل عن المخصص في الشبهات المفهومية، ففي المقام عند الشك في صدق المسافر على شخصٍ يقال أنه يتمسك بعمومات التمام لو كان خروج المسافر عنها بدليل منفصل، فان المخصص المنفصل انما يوجب رفع اليد عن العام بمقدار حجيته وفي الزائد يكون يكون المرجع هو ظهور العام في العموم، لفرض عدم انثلام ظهوره بالمخصص المنفصل، فيكون رفع اليد عن العام رفعا عن الحجة باللاحجة.

لكن قد ناقش بعض السادة الأجلاء دام ظله في هذا الأمر، فان الدليل الوحيد لحجية الاطلاقات والعمومات لما كانت هي السيرة العقلائية فهي غير محرزة في المقام وانه لايثبت ان العقلاء يفرقون بين ان يكون المخصص والمقيد متصلا او منفصلا عن العام، فلو قال اكرم العلماء وقال لاتكرم الفاسق فعند الشك في مفهوم الفاسق فهل يفرقون بين ان يكون الخطاب الثاني متصلا بالخطاب العام او منفصلا عنه بساعة مثلا، وان شئت قلت ان المخصص المنفصل وان لم يكن هادما لظهور العام بل لحجيته، لكن الكلام في حجية هذا الظهور في الشبهات المفهومية للمخصص، فلايحرز سيرة العقلاء عليها.

والتحقيق ان يقال: ان المقصود من الشبهة المفهومية للدليل الحاكم او المخصص المنفصل او أي خطاب آخر ما كانت نسبة المولى اليها تختلف عن نسبة العبد
، حيث لايتصور كون المولى حين جعله للحكم العام جاهلا بموضوع جعله، وحينئذ يكشف الخطاب العام مثلا عن كون الشبهة المفهومية للدليل الحاكم او المخصص المنفصل داخلةً في مراد المولى؛ والحاكم او المخصص المجمل لايكشف الا عن خروج القدر المتيقن منه عن المراد الجدي للعام، كما في مثال تردد الفاسق بين العاصي اومرتكب الكبيرة، فانه لو سئل المولى حين جعل وجوب اكرام العالم غير الفاسق عن انه هل يوجب اكرام مرتكب الصغيرة ام لا، لايمكنه ان يقول: لاادري؛ (نعم قد يكون لكلمة الفاسق موضوعية عند شخص فيتعهد مثلا ان لايكرم العالم الفاسق لأجل انه ورد في حق الفاسق في القرآن الكريم: أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ، وحينئذ فيمكنه ان يجهل بما تعهد به وأنه هل يشمل مرتكب الصغيرة ام لا؟ ولكن هذا الفرض بعيد عن الخطابات الشرعية) واما فيما كانت نسبة المولى من حيث أنه مقنن والعبد اليه على حد سواء، فلايمكن للمولى ان يبين حال المشكوك انه داخل تحت المراد الجدي للعام، حيث لايمكنه الا ان ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى وشك في صدق منى على سفح الجبل، فلايكون من الشبهة المفهومية لخطاب الذبح في منى كي يتمسك فيه بالعام المنفصل كقوله تعالى فما استيسر من الهدي، او تجري البرائة عن التقييد الزائد، فانه حيث تكون نسبة المولى والعبد الى معرفة حدود منى على حد سواء فيكون موضوع خطابه ما صدق عليه منى عرفا، والمشكوك يكون شبهة مصداقية له فتجري قاعدة الاشتغال، والظاهر ان الشبهة المفهومية للماء والمسافر، وامثال ذلك من هذا القبيل.

وان شئت فقس المولى بما هو مقنن الى الناذر، فانه يتعهد مثلا ان يغسل وجهه بالماء مع انه لايدري حال الشبهة المفهومية للماء وانه داخل في موضوع نذره ام لا، او يتعهد ان يفعل كذا حينما يكون مسافرا وهو لايدري انه لو أقام سنة في مكان هل يصدق عليه المسافر ام لا، وهكذا لو أمر المولى عبده بمثل ذلك فقد لايعرف انطباق الموضوع عليه في هذا الفرض، ونظير ذلك ما لو شك في انطباق البلد الواحد على المحلتين كالكوفة والنجف كي يكفي الاقامة في المجموع في لزوم التمام، فانه يصح اجراء الأصل الموضوعي فيه، أي استصحاب عدم كون المجموع ما يصدق عليه البلد الواحد، فلاتكفي نية الاقامة في المجموع في لزوم التمام، ولو أقام في محلة ثم انشأ منها سفرا الى أربعة فراسخ فيستصحب عدم صدق السفر قبل تجاوزه عن المحلة الثانية، ولايكون ذلك من الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية حيث منعنا من جريانه.

وقد يقال في وجه اصالة القصر ان السفر مقتض للقصر، وعند الشك في مانعية شيئ له يتمسك بقاعدة المقتضي والمانع ويحكم بلزوم القصر.

وفيه ان قاعدة المقتضي والمانع وان كان مما يقول به السيد صاحب العروة قده (فيما اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بمن لايجوز، فعند الشك في كونه انسانا او من المحارم فلايجوز النظر اليه حيث ان مفاد الآية الكريمة ان كون المنظور اليه إنسانا مقتض لحرمة النظر وكونه مماثلا او محرما مانع عنها وعند الشك في المانع يعمل على طبق المقتضي
) لكن الصحيح انه لادليل على هذه القاعدة، فان اطلاق الرصاص الى زيد مقتض لقتله وحيلولة الجدار بينه وبين الرصاص مانعة منه، فهل العقلاء عند الشك في وجود الجدار يحكمون بانه قد قُتل ويترتبون آثار قتله ؟!.

نعم فيما كان المانع من العناوين الثانوية فلايبعد دعوى قيام السيرة العقلائية على العمل بهذه القاعدة، فانهم يحكمون على طبق العنوان الأولي ما لم يحرز العنوان الثانوي، فلو شك مثلا في كون الصوم ضرريا ام لا فيجب الصوم ما لم يحرز عنوان الضرر، وكذا فيما كان الموضوع مركبا من المقتضي وعدم المانع، فلامانع من اثبات الموضوع باستصحاب عدم المانع، لكنه غير التمسك بقاعدة المقتضي والمانع كما هو واضح.
وقد يتمسك باستصحاب وجوب التمام لإثبات اصالة التمام عند الشك في تحقق ما يوجب القصر.

ولكنه ممنوع من جهة انه متقوم بكون السفر والحضر موضوعين لاقيدين للمتعلق، ولكن الصحيح انهما قيدين للمتعلق، توضيح ذلك انه قد وقع الخلاف في انه هل المسافر موضوع للقصر وغير المسافر موضوع للتمام كما لعله المشهور، او ان الواجب على كل مكلف الجامع بين القصر في السفر والتمام في الحضر، وتظهر الثمرة فيما لو قصد الإقامة عشرة أيام فقبل ان يأتي بصلاة رباعية ففيما لم يبق من الوقت الا بمقدار أربع ركعات فقالوا طبق مسلك كون السفر موضوعا للقصر انه يجب اتيان صلاة العصر في الوقت وقضاء صلاة الظهر خارجه لتحقق موضوع القصر، لكن على القول بان القصر والتمام قيدان للمتعلق يجب عليه العدول من قصد العشرة من أجل وجود التمكن على الإتيان بالجامع في احد فرديه وهو الإتيان بصلاتي الظهر والعصر قصرا، والمفروض انه لايمكن الا بالعدول عن قصد الإقامة.

وظاهر الأدلة ان الواجب هو الجامع بين القصر في السفر والتمام في الحضر، ومن هنا لو سافر في أثناء الوقت قبل أداء الصلاة فالواجب عليه انما هو الصلاة قصرا حيث ان المقدور من الجامع في أول الوقت هو التمام في الحضر وفي أثنائه يكون المقدور منه هو القصر في السفر، مع انه على القول بان السفر والحضر موضوعان فبعد تحقق موضوع التمام في حقه في أول الوقت كيف يجوز له ترك الواجب والذهاب الى السفر، وهكذا لو وصل الى وطنه في آخر الوقت كيف يوجّه وجوب التمام عليه مع تحقق موضوع وجوب القصر في أول الوقت وتنجزه عليه.

فالترخيص في السفر وفي الوصول الى الوطن أثناء الوقت، وجواز الصلاة قصرا في السفر الواقع في أثناء الوقت والصلاة تماما بعد الوصول الى الوطن الواقع في أثناء الوقت، مما يكشف عن ان الواجب هو الصلاة مخيرا بين التمام في الحضر والقصر في السفر، كالتخيير بين الصلاة جماعة او فرادى، مع ان كل واحد منهما مقيد بقيود يلزم رعايتها. 

وبالجملة انه بعد الاستظهار من الأدلة أن القصر والتمام من قيود المتعلق لاموضوعه، او احتمال هذا المطلب على الأقل فلايمكن استصحاب وجوب التمام لعدم الشك في بقاء وجوب الجامع
.

والاشكال الآخر على هذا الاستصحاب انه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية؛ ولكنّا لانرى به بأسا في الأحكام التكليفية دون الوضعية.

وقد أورد السيد الخوئي قده على هذا الاستصحاب اشكالا ثالثا، فان الاستصحاب الحكمي لايجري في الأحكام الانحلالية عنده من جهة تبدل الموضوع حيث ان الذي يجب في حق المكلف أمس غير الذي يجب عليه اليوم؛ لكن الزمان غير صالح لتبديل الموضوع، فان قانون وجوب الصلاة رباعية في اليوم نفس القانون السابق عرفا، فالعمدة هو الإشكال الأول. 

 هذا كله بالنسبة الى مقتضى الأصل الأولي في المقام وقد عرفت ان جميع الوجوه غير تامة، نعم بالنسبة الى المسافر يكون الأصل هو القصر.

ولكن الصحيح عدم الحاجة في الرجوع الى مقتضى الأصل لظهور الروايات في ان ثمانية فراسخ هو حد التقصير، والوجه فيه أولا عدم انضباط تشخيص مسيرة يوم، ومن البعيد ان يجعله الشارع موضوعا، ففي الزمن الحاضر لايمكن تعيين مسيرة يوم حيث ان السيارات مختلفة من حيث السرعة، كما ان مقدار اليوم أيضا غير منضبط من جهة انه لايعرف هل يمكن تقدير زمن الاستراحة في أثناء اليوم ام لا وأنه كم مقدارها؟ فهذا الاستبعاد يوجب استظهار العرف ان المسافة موضوع ومسيرة يوم معرِّف لها، وبالجملة ان الروايات التي تجعل المسافة حدّا للتقصير ظاهر في الموضوعية دون الروايات الدالة على مسيرة يوم، والوجه فيه غلبة مضبوطية الأمور التي تجعلها الشارع حدودا في الأحكام الشرعية، والمسافة مضبوطة دون مسيرة يوم؛ وان شئت قلت: ان مسيرة يوم في البلاد القريبة من الشارع لما أوجبت جعل المسافة بثمانية فراسخ حدا للتقصير ولو بالنسبة الى سائر البلدان في ذلك الزمان، فكذلك أوجبت جعلها حدا للتقصير بالنسبة الى سائر الأزمنة وزماننا الحاضر.

والشاهد الآخر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث_ قال: قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال : فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ
.
وما أجبنا عن هذه الصحيحة سابقا من أنه يمكن ان يحدِّد الإمام عليه السلام مقدار مسيرة يوم في ثمانية فراسخ، فهذا خلاف الظاهر من الحديث، فانه لاعرفية لأجل يجعل مسيرة يوم بين منازل مكة ومدينة معيارا لمسيرة يوم في سائر البلدان.

كما ان ما قلنا سابقا من عدم امكان التمسك بالاطلاقات عند الشك في تقييدها بمسيرة يوم بمثل السيارة لاستهجانه عرفا، فهذا مندفع حلا بامكان التقييد بنحو القضية الحقيقية، ونقضا بانه لو كان لهذه الشبهة مجال فهو نقض لحكمة بعث الرسل وخاتمية الإسلام وموجب لتعطيل الدين، وقد ورد في الروايات: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، او أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ولو نزل في قوم فماتوا لمات القرآن، وقد ورد: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها، وقد تمسك الأئمة المتأخرون عليهم السلام بالاطلاقات النبوية صلى الله عليه وآله في الأزمنة البعيدة عن عصره.

وعلى تقدير عدم قبول ما قلنا فغاية الأمر تصل النوبة الى الانسداد، وعليه أيضا ينحصر الأمر بهذا الطريق الفقهي الذي مشينا عليه، بعد العلم بعدم لزوم الاحتياط التامّ.

وأما رواية فضل بن شاذان المتقدمة فذكر الحِكَم نوعا في الروايات مما يوجب وهن ظهورها في التعليل.

وعلى تقدير عدم وضوح ان أيّا من المسافة ومسيرة يوم أصلٌ والآخر معرِّف فيشك في التخصيص الزائد في عمومات لزوم التقصير على المسافر فان المتيقن انه في الأقل من المسافة لايخصص دليل وجوب القصر على المسافر فيجب التمام ولايجوز التقصير في الصلاة، لكن في الزائد عليه لانعلم هل يجب التمام ام لا، فيرجع الى عمومات لزوم التقصير على المسافر، وعليه فالطريق الوحيد لوجوب التمام في الزائد على المسافة الشرعية استظهار ان الأصل هو مسيرة يوم وأن المسافة معرِّفة لها، ودونه خرط القتاد.

2- فروع في كثرة السفر 

كون السفر مقدمة للعمل

1- لااشكال في ان من كان شغله السفر يتم ويصوم في السفر، لكن الكلام في من كان شغله في السفر كاستاذ الجامعة الذي يروح من قم الى طهران للتدريس، حيث ان السفر مقدمة لشغله.

ولابد اولا استعراض الروايات الواردة في المقام، منها: صحيحة زرارة: قال: قال أبوجعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان لانه عملهم
.

والمتيقن من المكاري هو الذي يكري إبله ويذهب معه الى السفر، والمراد من الكري هو العامل والأجير، والمراد من الاشتقان هو البريد او امين البيدر الذي يبعث لحفظ البيادر، والتعليل بانه عملهم يفيد العموم أي من كان السفر عمله فهو يتم.

ومنها معتبرة السكوني: عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل
.
ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان
.
فهنا اقوال: احدها انه مقتصر على الذي كان شغله السفر ولايشمل من كان السفر مقدمة لشغله، وثانيها انه يشمل من كان السفر مقدمة لشغله وثالثها ان المراد منه من كان يتكرر منه السفر وان لم يكن السفر شغلا له ولامقدمة له كمن يسافر الى بيت زوجته مكرّرا وعليه الشيخ الأراكي قده والسيد السيستاني والسيد الزنجاني دام ظلهما، ورابعها: ما عليه السيد الصدر قده من ان المراد منه من كان السفر مهنته الأساسية، فلو كان شخص يروح في كل اسبوع مثلا مرة واحدة الى جدّة لأجل سياقة الطائرة ويرتزق منه فقط، فهذا يصدق عليه ان عمله السفر، وعليه لو كان السفر مهنة ثانية لشخص فلايصدق عليه ان عمله السفر، فلو سافر أستاذ مثلا في كل أسبوع ثلاثة أيام الى طهران للتدريس في الجامعة ويدرّس بقية أيام الأسبوع في قم فلايصدق في حقه ان عمله السفر لان السفر ليس مهنته الرئيسية؛ واختلاف الأقوال ناش عن الاختلاف في المستفاد من جملة "لانه عملهم" في صحيحة زرارة.

وقال السيد الخوئي قده بالقول الثاني، وقد استدل اولا بظهور العمل في ما يشمل مقدمة المهنة وثانيا بان الظاهر من العمل وان كان هو المهنة والشغل لكن بقرينة تطبيقه على الراعي يعلم انه يشمل من كان السفر مقدمة لشغله وهكذا الكري.

ولكن الصحيح أنه لايمكن التمسك باطلاق قوله "لانه عملهم"، لان الظاهر منه هو الذي كان السفر مهنته لصحة سلب عمل السفر عمن كان يسافر كل يوم مقدمة لشغله، ولو اطلق عليه لكان مسامحيا لااعتبار به، وعلى تقدير الشك يكون من الشبهة المفهومية للمخصص المتصل والمرجع هو عموم دليل القصر.

وأما الراعي وكذا الكري فقد يبتدأ مهنتهما بابتداء السفر، نعم لو استخدم الراعي لإذهاب الشياة مثلا الى مكان معين يكون لما قاله مجال، لكنه لم يكن راعيا حينئذ بل أجيرا في عمل مخصوص، ولكن يمكن ان يقال ان الراعي وان كان يبتدأ عمله من أول سفره ويفترق من هذه الجهة مع أستاذ الجامعة مثلا، لكن مع ذلك لايكون السفر شغلا له بل شغله الرعي، وهكذا في الاشتقان بناء على تفسيره ب"دشتبان" الذي يحفظ البيادر، فان ذهابه الى المزارع يكون مقدمة لشغله، لكن لم يتبين لنا هذا المعنى بل لعله بمعنى البريد الذي فسّره الصدوق ره به، ولعل الصدوق الذي اقرب الى عصر النص اعلم بمعناه، بل يمكن ان يكون البيادر في دون المسافة الشرعية.

والشاهد الآخر للسيد الخوئي قده فقرة "التاجر الذي يدور في تجارته" فان العرف يفرق بينه وبين التاجر الذي يسافر الى بلد خاص للتجارة، فالتاجر الذي يدور في تجارته ويسافر من بلد الى آخر لايكون السفر شغلا بل مقدمة لشغله، ومعتبرة السكوني وان لم يصرح فيها بان التقصير في الموارد المذكورة من جهة ان السفر عملهم لكن العرف يرى اتحاد الموضوع فيها مع ما في صحيحة زرارة.
ووجه القول الثالث هو ان العمل وان كان يطلق على المهنة لكن قد يطلق على الذي يتكرر من الشخص، فمثلا يقال ان زيد قد صار عمله الاستقراض او مزاحمة النواميس وهكذا، بل ظهور التعليل يقتضي ذلك، حيث انه عليه يكون التعليل بان السفر عملهم مناسبا لرفع التقصير عنهم، فان التخفيف على المسافر من أجل مشقة السفر لايأتي فيمن كان السفر عملا له لانه قد اعتاد بذلك.

لكن الظاهر من العمل هو المهنة، ولاأقل من الشك في مفهومه، والقدر المتيقن هو الذي كان السفر مهنة له، وأما مناسبة التخفيف مع رفع التقصير عن الذي يشق عليه السفر دون الذي يصير السفر عادة له ومتكررا منه، فهي اجنبية عما نحن فيه لانه قوله "لان السفر عملهم" لم يكن تعليلا بل تطبيقا لكبرى على صغرياتها، ولايلزم عرفية الكبرى في التطبيق، كما في قول الطبيب لاتأكل الرمان لانه حامض فانه ليس تعليلا بأمر ارتكازي بل تطبيقا للكبرى على صغراها، وكذا في قول الفقيه أعد صلاتك لان وضوءك باطل.
وأما ما قال السيد الصدر قده فهو غير تامّ أيضا حيث أنه لايكون مفهوم لكون السفر عملا لشخص، بل يجامع مع كون عمل آخر مهنة له أيضا.

عدم لزوم كون العمل مكسبا

2- قد استظهر الاستاذ دام ظله وكذا السيد الخوئي قده من الرواية ان من كان السفر مقدمة لعمله فهو يتم صلاته في خصوص ماكان العمل مكسبا دون مثل طلاب الجامعة، فلايريا صدق العمل على تعلمهم ومن ثم يحتاطان فيه بلزوم الجمع بين القصر والتمام؛ لكن الظاهر عدم الوجه في التفصيل بين الأستاذ والمتعلم، فان العمل غير التكسب، بل نفس الالتزام بعمل عمل عرفا.

توقف العمل على السفر

3- إنه يعتبر في كون السفر مقدمة للعمل توقف العمل على السفر، والا فلو أمكن ارسال شخص في كل أسبوع للبيع والشراء من جانب التاجر، ولكنه لم يفعل ذلك بل سافر بنفسه فلايصدق عليه ان السفر مقدمة لعمله،
 وعليه فقد يشكل الأمر في الإياب حيث أنه قد لايكون الرجوع الى الوطن مقدمة للسفر، فقال الاستاذ دام ظله انه لواختل أمر عمله لولم يرجع الى وطنه فهذا من يتوقف عمله على السفر فيجب عليه التمام في الرجوع أيضا، لكن من يمكنه عدم الرجوع الى وطنه فيجب عليه الاحتياط والجمع بين القصر والتمام.

ولكن الصحيح صدق مقدمية السفر للعمل على السفر الإيابي أيضا، فانه يحسب من شؤون العمل عرفا، كما في الراعي الذي يمكنه عدم الرجوع الى الرستاق، وأما اشتراط أنه لولم يرجع فيختل أمر مهنته فهذا أمر لايرتبط بكون السفر مقدمة للعمل، بل يلزم ان يكون السفر مقدمة قريبة للعمل، والا فربما توقف العمل على السفر الى مكان آخر من أجل المعالجة مثلا حتى يمكنه العمل، فهل يلتزم بكون صلاته تامة في هذا السفر؟.
مقدار عدد السفر ومدة استمرار عمليته

3- إنه وقع الخلاف في عدد السفر وكذا في مدة استمرار عملية السفر حتى يصدق ان السفر مقدمة للعمل، فقال السيد الخوئي قده انه يلزم السفر في ثلاثة أيام من الأسبوع حتى يصدق في حقه ان السفر عمل له، سواء تكرر منه السفر ثلاثا في الاسبوع او يكون على سفر ثلاثة أيام متوالية ولم يرجع في أثنائها، ويحتاط في الذي يسافر مرتين في الاسبوع، بل يرى قده انه لوسافر في كل شهر تسعة أيام فهذا أيضا يكفي في صدق العنوان ولو لم يسافر في كل أسبوع ثلاثة أيام، ويقول قده بالنسبة الى مدة استمرار عملية السفر أنه لو كان يسافر في كل يوم فيكفي تكراره شهرا، (وعليه يسهل الأمر في الذين يسافر في شهر رمضان كل يوم الى أكثر من المسافة الشرعية من أجل التبليغ مثلا) ولو لم يسافر في كل يوم فيكفي التكرار شهرين في صدق كون السفر عملا، وقال الشيخ الأستاذ دام ظله انه يكفي السفر مرة واحدة في كل عشرة أيام واستمراره شهرين في صدق العنوان، وقال السيد السيستاني دام ظله نحو السيد الخوئي قده من كفاية ثلاثة أيام في الأسبوع لتحقق العنوان وبالنسبة الى التلفيق يقول انه يكفي سفر عشرة أيام في كل شهر ولو سافر مرتين، كل واحد منهما يستمر خمسة أيام، وبالنسبة الى مدة استمرار عملية السفر فيفصّل بين ما كان عمله بمدة سنة واحدة فيلزم الاستمرار على هذه الحالة ستة أشهر وبين ما كان عمله أكثر من سنة فيكفي الاستمرار ثلاثة أشهر، كمن يسافر أيام عطلة الصيف فقط سنتين فهو ممن يصدق عليه العنوان عنده.

وعلة هذه الاختلافات هو الاختلاف في فهم جملة "لان السفر عملهم"، والانصاف ان ما قاله السيد الصدر قده –من الاعتبار بكون السفر مهنة رئيسية للشخص، فلااعتبار بكثرة السفر أصلا حتى يبحث عن تعيين مقداره- في جانب الإفراط، وقد تقدم ضعفه، وما قاله الشيخ الأستاذ دام ظله –من كفاية السفر مرة واحدة في كل عشرة أيام في صدق العنوان- في جانب التفريط، فان عنوان من عمله السفر اما معلوم عدم صدقه عليه واما مشكوك، ونحن نستظهر عدم صدقه عليه، والذي يقوى في النظر ما ذهب اليه السيد الخوئي قده والسيد السيستاني دام ظله من لزوم السفر ثلاثة أيام في كل أسبوع والشك في يومين والقطع بعدم الصدق في يوم واحد من الأسبوع.

وأما بالنسبة الى استمرار عملية السفر فالظاهر عدم صدق العنوان في مورد كثرة السفر في شهر واحد ولو سافر في كل يوم، وصدقه فيما لو سافر ثلاثة أشهر في سنة واحد، وبينهما فهو مورد الترديد والشك.
الشبهة المفهومية في صدق كون السفر عملا

4- في موارد الشبهة المفهومية في صدق العمل وأنه بماذا يتحقق كون السفر عملا لشخص فهو من الشبهة المفهومية التي ترجع في الحقيقة الى الشبهة المصداقية ولايمكن فيها الرجوع الى العام، حيث ان المولى بما هو مولى أيضا لايتبين له حال هذا المورد وأنه هل يصدق عليه ان السفر عمل له ام لا، فيجري فيه الاستصحاب الموضوعي اي عدم صيرورة السفر عملا
، وقال السيد الخوئي قده بانه عند الشك في صدق كون السفر عملا يرجع الى عموم لزوم التمام على المكاري والجمال والملاح، لان التعليل وارد في دليل منفصل فلايسري الترديد فيه الى دليل وجوب التمام على المكاري وغيره، ولأجله رأى لزوم الاحتياط على المكاري في السفر الأول منه والجمع بين القصر والتمام، لكن في ضيق الوقت رأى وجوب الإتيان بالصلاة تامة لكونه مطابقا للصناعة عنده؛ لكن الظاهر عدم صدق المكاري الا اذا صدق ان عمله المكاراة فكما لايصدق عنوان العمل في السفر الأول فهكذا لايصدق عنوان المكاري فيه.
صيرورة المقصد مقرّا

5- قد اشترط السيد الخوئي قده والسيد السيستاني دام ظله في وجوب صلاة التمام بعنوان من كان عمله السفر ان لايستمر عملية السفر أزيد من سنتين، والا فيسلب منه عنوان المسافر في المقصد، فيكون كمقر ثان له، وعليه فيجب عليه القصر في أثناء سفره اليه اذا كان بمقدار المسافة الشرعية، نعم لو توقف عمله على السفر في كل يوم فيسافر كل غداة ويرجع عند المساء فيجب عليه التمام في أثناء سفره ايضا، لانه ممن يكون عمله السفر، وتظهر الثمرة لو مرّ بالمقر في يوم العطلة مثلا وأراد السفر الى بلد آخر فهذا المقر قاطع لسفره لانه كوطن له، ولكن الشيخ الاستاذ دام ظله لايرى صدق المقر على المقصد الا فيمن يسافر اليه في أكثر أيام الأسبوع ويدوم هذه الحالة الى ثمان سنين، فحينئذ يصدق على مقصده انه مقرّه، ويترتب عليه الثمرتان المتقدمتان من لزوم أداء الصلاة قصرا في الطريق وكون المقرّ قاطعا للسفر.
كثرة السفر شأنية وفعلية

6- ان السيد السيستاني دام ظله قد فصل بين الكثرة الشأنية والكثرة الفعلية، فبالنسبة الى الذين ينطبق عليهم العناوين الخاصة كالمكاري فلايعتبر فيهم ما اعتبر في غيرهم من تكرار السفر ثلاث مرات في كل أسبوع، بل بمجرد صدق هذه العناوين يحكم بلزوم إتيان الصلوات تامة ولو في السفر الأول، لكن في غيرهم فمضافا الى اعتبار تكرار السفر ثلاثا في كل أسبوع فيلزم الاحتياط في الشهر الأول وفي الشهر الثاني يتمون صلاتهم، ومنشأ هذا المطلب موضوعية هذه العناوين (الملاح والجمال والمكاري) في بعض الروايات من دون التعليل بكونها عملا.
وفيه انه قد انطبق التعليل بانه عملهم على المكاري أيضا والعلة تعمم وتخصص، فيدور مدار صدق العمل.

ان التمام فيما لو كان السفر عملا استثناء عن السفر الشرعي

7- لو سافر الذي عمله السفر الى دون المسافة، الى أزيد منها اتفاقا، فقال السيد صاحب العروة قده (مسألة 48) انه يتم في هذا السفر لانه عمله؛ لكن الظاهر ان الروايات قد استثنت كون السفر عملا من السفر الشرعي الذي كان موضوعا لوجوب صلاة القصر او إفطار الصوم، فيلزم في ترتب حكمها وجود جميع شرائط السفر الذي يجب القصر فيه الا كون السفر عملا، فعليه لو كان السفر الحرام عملا له فسافر اتفاقا سفرا غير محرم فلايتم في هذا السفر، وهكذا لو كان عمله السفر الى المكان الذي يعبر من وطنه فلو سافر اتفاقا الى غيره فيجب عليه الصلاة قصرا، مع أن لازم كلام صاحب العروة قده أنه يتم في الموردين.
وظيفة العامل في السفر الأول بعد إقامة عشرة أيام
8- لو أقام من كان السفر عملا له في وطنه عشرة أيام، فقال المشهور أنه يجب عليه القصر في السفر الأول منه، ولكن السيد الخوئي قده قد اختص هذا الحكم بالمكاري، وقال السيد السيستاني قده إن المكاري أيضا يتم في السفر الأول، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في المقام:
1- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار
.
والمراد عرفا من قوله أكثر من عشرة أيام نفس عشرة أيام فمازاد عليها، ولكن السند مشكل لا من جهة جهالة اسماعيل بن مرار الذي لم يرد في حقه توثيق خاص، ولايجدي وقوعه في سند تفسير القمي وكذا في سند كامل الزيارات كما حققناه في محله، فان الشيخ الأستاذ دام ظله يقول انه من المشاهير الذي لم يرد فيهم قدح، ولابأس به بعد رواية الأجلاء عنه بحيث يطمئن الإنسان بوثاقته، بل من جهة الإرسال الموجود فيه، ويونس وان كان من أصحاب الإجماع لكن قد تحقق في محله عدم دلالة كلام الكشي على توثيق مشايخهم.
2- معتبرة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره‏ بالنهار وأتم (صلاة الليل)- و عليه صوم شهر رمضان- و إن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره و أفطر؛ و رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه أسقط قوله و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر
.
والرواية وان كانت في خصوص المكاري لكن المشهور قد الغوا عنه الخصوصية والسيد الخوئي قده قد حفظ على الخصوصية فعمل بها في خصوص المكاري، لكن قد يقال بوجود إشكالين في الرواية الأول: ان الصحيحة فيما كان السفر قبل المقام عشرة أيام، ومحل البحث فيما كان السفر بعد المقام؛ ولكنه مردود بأن ظاهرها تحقق الإقامة عشرة أيام حيث قال: ان كان له مقام ... قصر في سفره، فظهوره في تحقق الموضوع اولا ثم السفر ثانيا.
الثاني: ان في صدر الرواية مطلبا لم يقل به أحد وهو أنه لو أقام المكاري في بلده خمسة أيام فيجب عليه القصر في صلواته النهارية دون الليلية، ومن هنا حمله صاحب الوسائل ره على النوافل، وقال يمكن حمله على التقية لموافقته لكثير من العامة، وقال السيد الخوئي قده فيها بالتفكيك في الحجية وان سقوط صدرها عن الحجية لايضر بحجية الذيل، ولكنه مشكل لعدم احراز سيرة العقلاء على العمل بمثل هذا الخبر، بل -كما قال السيد الصدر قده- قد يوجد الظن بوجود خلل فيه
.
3- فروع في الإتمام موضع القصر او بالعكس
1- لو أتم في موضع القصر فقال بعض بلزوم الإعادة الا فيما عمل على طبق فتوى معتبرة، وقال بعض بانه لو أتم في موضع القصر فلاقضاء خارج الوقت لكن يجب الإعادة داخله، وفيما قصر في موضع التمام يجب القضاء الا فيمن قصد عشرة أيام وقصر في صلاته جهلا بالحكم.
ولنتعرض اولا للروايات الواردة في المقام، فقد وردت نصوص تدل على عدم لزوم قضاء الصلوات التي أتي بها تامة في موضع القصر، منها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه‏
.
والمراد من اليوم بمناسبة الحكم والموضوع داخل الوقت، وهذه الرواية وان كانت في مورد الناسي، لكن قد تفيد في مقام الجمع بين الروايات.

ومنها صحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا
.
وهذه الرواية شاملة لمورد النسيان والجهل معا ولاتشمل المتعمد
 ولاوجه لحملها على خصوص الناسي بقرينة رواية أبي بصير، لانهما مثبتتان، كما أنها مطلقة من حيث الجهل بالموضوع او الجهل بالحكم.
ومنها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه‏
.
والقدر المتيقن منه الجاهل بأصل وجوب التقصير على المسافر، لأن الآية تختص بأصل تشريع التقصير (وبمؤونة الروايات تدل على لزوم القصر كما أنها في نفسها مختصة بحال الخوف لكن فسرتها الروايات بالأعم منه) وظاهر السيد الصدر قده في الفتاوى الواضحة انها تشمل الجاهل بالخصوصيات اذ تفسير الآية ببيان جميع خصوصياتها، لكن السيد الخوئي قده والشيخ الأستاذ دام ظله استظهرا من التفسير تفسير خصوص عبارة "لاجناح" بالوجوب، وتفسيرها بصلاة المسافر دون صلاة الخوف، وهو الصحيح.

وعلى اي حال تكون النسبة بين صحيحة زرارة وصحيحة العيص هو العموم من وجه حيث تفصل صحيحة زرارة بين الجهل بالحكم والعلم به بلافرق بين داخل الوقت وخارجه، لكن صحيحة العيص تفصل بين داخل الوقت وخارجه بلافرق بين الجهل بالحكم او الموضوع، فاطلاق صحيحة العيص يقتضي وجوب الإعادة على الجاهل بالحكم في الوقت لكن اطلاق صحيحة زرارة ينفيه، وفي غير الجاهل بالحكم يقتضي اطلاق صحيحة زرارة وجوب القضاء لكن اطلاق صحيحة العيص ينفيه، فيرجع الى العمومات التي تدل على عدم إجزاء التمام في موضع القصر كعموم الصلاة في السفر ركعتان، او صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام صليت الظهر اربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد
.
وقد يقال بحل التعارض من وجهين: الأول: ان صحيحة زرارة نص في التفصيل بين الإعادة وعدمها داخل الوقت في مورد الجاهل بالحكم فيخرج هذا الفرض عن صحيحة العيص وعليه يكون التفصيل في صحيحة العيص واردا في الجاهل بالخصوصيات، ولكنه ممنوع بأن كلمة الإعادة وكان ظاهرة في ألسن الفقهاء مختصة بالإعادة في داخل الوقت، ولكن في الروايات فتستعمل في الأعم من الإعادة داخل الوقت والقضاء خارجه.

الثاني: الجمع بينهما ب"أو" فيؤخذ بالتفصيلين في الروايتين وانه ان كان جاهلا بأصل الحكم فلاإعادة عليه مطلقا ولو في خارج الوقت، ومن كان جاهلا بالخصوصيات فلاقضاء عليه خارج الوقت؛ (كما هو مختار السيد الخوئي والسيد الگلپايگاني قدهما) لكنه أيضا مشكل مبنى وبناء، اما المبنى فان الجمع ب"او" بين القضيتين الشرطيتين فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء انما يصح لو كان النسبة بين مفهوم إحديهما مع منطوق الأخرى العموم المطلق حتى يقيد كل مفهوم بمنطوق الأخرى وتكون النتيجة الجمع ب"او"، لكن القضيتين الشرطيتين تكون نسبة مفهوم كل منهما–بناء على ثبوت المفهوم المطلق كما هو مختار السيد الخوئي قده- الى منطوق الأخرى هو العموم من وجه، وان شئت فلاحظ مثلا نسبة مفهوم جملة اذا خفي الأذان فقصر الى منطوق جملة اذا خفي الجدران فقصر فإنها هو العموم من وجه، حيث ان مفهوم الأولى ينفي القصر في صورة عدم خفاء الأذان سواء خفي الجدران ام لم يخف، كما ان الجملة الثانية تثبت بمنطوقها القصر في صورة خفاء الجدران سواء خفي الأذان ام لم يخف، فاذا خفي الأذان ولم يخف الجدران فمنطوق الجملة الأولى يثبت القصر ومفهوم الثانية ينفيه، كما أنه اذا خفي الجدران ولم يخف الأذان فمنطوق جملة الثانية يثبت القصر ومفهوم الأولى ينفيه، وبالجملة لما كانت نسبة مفهوم كل جملة مع منطوق الأخرى نسبة العموم من وجه فلاوجه لتقييده بمنطوق الأخرى بل يتعارضان؛ وأما الجمع بالواو فهو جمع تبرعي لاشاهد عليه، نعم على مسلكنا من عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية فيكون المآل هو نتيجة الجمع بالواو لانهما مثبتتين، لامن جهة الجمع بينهما والتصرف فيهما، بل من جهة الأخذ بكلا الظهورين، وبناء عليه لو كان جاهلا بأصل الحكم ففي داخل الوقت يقضي دون خارجه.
وأما البناء فمن جهة ان الجمع المذكور على تقدير قبوله انما هو فيما لم يصرح بالمفهوم في الجملتين والا يكون الحاصل اربع منطوقات، يتعارض المنطوق الأول في كل من الروايتين مع المنطوق الثاني في الأخرى بالعموم من وجه، وما نحن فيه كذلك، للتصريح بالمفهوم فيهما، فبالنسبة الى الجاهل بأصل الحكم تدل صحيحة العيص باطلاقها على وجوب الإعادة داخل الوقت وتدل صحيحة زرارة باطلاقها على عدمها، وبالنسبة الى الجاهل بالخصوصية خارج الوقت تنفي صحيحة العيص وجوب القضاء في حين ان صحيحة زرارة تثبته، وكل ذلك بالمنطوق.
ان قلت: بالنسبة الى الجاهل بأصل الحكم قد وقع الإجماع على عدم لزوم القضاء عليه، قلت: الاجماع كمفاد صحيحة زرارة مطلق من حيث داخل الوقت وخارجه، مضافا الى كونه مدركيا.

فخلاصة البحث انه يؤخذ بمادة افتراق الصحيحتين اي عدم لزوم القضاء عند الجهل بأصل الحكم، ويحكم في غيرها بعدم الإجزاء على ما هو مقتضى القاعدة، وهذا قريب مما أفتى به السيد الإمام قده مع اختلاف أنه رأى عدم الإعادة حتى داخل الوقت.
القصر في موضع التمام

2- لو قصّر في موضع التمام فلاإشكال في وجوب القضاء عليه، لكن هنا رواية قد يتمسك بها على عدم لزوم القضاء فيما كان وظيفته التمام من جهة قصد إقامة عشرة أيام: محمد بن يعقوب عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة
.
لكن سندها ضعيف من جهة تردد موسى بن عمر بين ابن بزيع الثقة وابن يزيد الذي لم يرد في حقه توثيق الا أنه من رجال كامل الزيارات، والسيد الخوئي قده لما كان سابقا معتقدا بوثاقة مشايخ ابن قولويه فأفتى بمدلول الرواية، لكنه قد عدل عن هذا المبنى أخيرا، ومع ذلك لم يعدل عن هذا الفتوى!.
صوم الجاهل في السفر

2- بالنسبة الى صوم الجاهل في السفر فقد روي في صحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه‏
.
لكن في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شي‏ء عليه‏
.
فقد يقال إنه يجب القضاء ولو كان جاهلا بالخصوصيات بمجرد سماع النهي عن النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى الصحيحة الثانية، وقال السيد الخوئي قده لما كان وجوب الصوم انحلاليا فالمراد من الرواية الثانية الجهل بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن خصوص الصوم على المكلف؛ ولكن الانصاف عدم صحة كلا المطلبين، أما الأول فلأنه على تقدير شمول صحيحة الحلبي للجاهل بأصل الحكم لكانت النسبة بينها وبين صحيحة عيص هو العموم من وجه فمورد افتراق صحيحة العيص الجهل بأصل الحكم ومورد افتراق الصحيحة الثانية العلم بالخصوصيات ومورد اجتماعهما الجهل بالخصوصيات، فيتعارضان فيه يرجع الى القاعدة الأولية وهو قوله تعالى: ومن كان في سفر فعدة من أيام أخر، وما أفاده السيد الخوئي قده فلم يقم عليه وجه
، فالصحيحة الثانية لما كانت مجملة فلابد من العمل على طبق الصحيحة الأولى لعدم احراز المعارض لها.
وقد يقال انه مع العلم بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم الواجب على المكلف فكيف يصوم في هذا الحال؟ فهذا قرينة على عدم صحة ما أفاده السيد الخوئي قده، لكنه ممنوع بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله قد صدر منه النهي ومع ذلك قد صام قوم في السفر وسمّاهم العصاة
، وبالجملة ان مخالفة الحجة غير مخالفة العلم الوجداني، فتقع كثيرا.
وجوب قضاء القصر على من ترك الاحتياط في القصر والتمام

3- لو كان وظيفة المكلف هو الجمع بين القصر والتمام احتياطا، ولكنه اكتفى بالتمام ولم يـأت بالقصر فقد يقال انه لايلزم عليه قضاء القصر لوجهين: الأول ان اطلاق صحيحة العيص شامل للمقام بعد الجهل بالحكم الواقعي، الثاني تجري البرائة عن القضاء عند الشك في الفوت، فان العلم الإجمالي لايوجب صدق الفوت.
وكلا الوجهين مردودان اما الوجه الأول فلان ظاهر صحيحة العيص هو الجاهل بمطلق الوظيفة الفعلية، الشاملة لوجوب الاحتياط فلايكون ما نحن فيه داخلا في اطلاق الصحيحة، ومن هنا لايشمل رواية "من ارتكب أمرا بجهالة فلاشيئ عليه" العالم بالوظيفة الفعلية وان كان جاهلا قاصرا بل الجاهل المقصر داخل تحتها (وهذا ما عليه السيد الخوئي قده والشيخ الأستاذ دام ظله وهو مطلب صحيح).

اما الوجه الثاني فلأن البرائة لاتجري في حق العامي لان المورد من الشك قبل الفحص، نعم بناء على كون البرائة في حق العامي مشروطة بالفحص الميسور في حقه، وهو الفحص عن الفتاوى المعتبرة لاالفحص عن مطلق الحجة بما يعم الروايات والادلة التفصيلة الفقهية، حيث أن الأمر بالتعلم بالنسبة الى العامي لايشمل تعلم الروايات والادلة التفصيلية لعجزه عن ذلك عادة، فلامانع حينئذ من اجراء البرائة عن التكليف
.

هذا، ولكن هنا علم إجمالي بالنسبة الى وجوب القضاء حيث يعلم اما يجب عليه إتمام الصلاة داخل الوقت او قضاء الصلاة قصرا خارج الوقت ان لم يأت بصلاة القصر في الوقت، مضافا الى علم إجمالي خارج الوقت وهو انه اما يجب عليه قضاء صلاة القصر الذي لم يأت بها في الوقت او صلاة التمام في بقية أسفاره، ويمتاز هذا العلم الإجمالي الثاني عن الأول بانه لم يتنجز احد طرفيه بعلم إجمالي سابق، حيث في العلم الإجمالي الأول يعلم في أول الوقت بانه اما يجب عليه القصر او التمام، ثم بعد قصده
 عدم اتيان القصر في الوقت يحصل له علم اجمالي آخر بانه اما يجب عليه الإتمام في الوقت او قضاء الصلوة قصرا لولم يأت بها في الوقت (أي العلم الإجمالي الأول)، لكن العلم الإجمالي الثاني غير مبتلى بهذا الإشكال، وان كنا أجبنا عن هذا الإشكال في محله من ان تنجيز العلم الإجمالي المتأخر في رتبة تنجيز العلم الإجمالي المتقدم عقلا فلاأساس لما قد يقال من ان المنجز لايتنجز ثانيا؛ وهذا العلم الإجمالي الثاني منجز الا بالنسبة الى الشخص الذي يعلم بعدم سفره فيما بعد.
وقد أجاب السيد الخوئي قده عن العلم الإجمالي بان موضوع وجوب قضاء الصلاة أعم من فوت الفريضة الواقعية وفوت الفريضة الظاهرية، وصلاة القصر وان لم يحرز كونها فريضة واقعية لكنها فريضة ظاهرية ففوتها محقق لموضوع وجوب القضاء، نعم فيما لم يسع الوقت لكلا الصلاتين فلايأتي فيه كلام السيد الخوئي قده لعدم وجوب فريضة أخرى ظاهرية.
ولكنه ممنوع من جهة ظهور الفريضة في الفريضة الواقعية، ولاأقل من الترديد والشبهة فيها، والشاهد عليه أنه لو علم فيما بعد بعدم وجوب صلاة القصر عليه اجتهادا فهل يلتزم بوجوب قضاء صلاة القصر عليه لانه قد فاتته الفريضة الظاهرية؟! ودعوى ان وجوب قضاء الفريضة ظاهري مغيى بالشك فهي ممنوعة باستلزامه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وهو غير عرفي، او غير معقول (وهذا لعله الظاهر من مسلك السيد الخوئي قده).
قضاء الصوم عند ترك الاحتياط فيه
4- قال الأستاذ دام ظله في طلاب الجامعة الذين لايحرز صدق كون تعلمهم عملا أنه يجب عليهم الجمع بين القصر والتمام، لكن لو صاموا فلايجب عليهم القضاء، تمسكا بصحيحة العيص المتقدمة "من صام في السفر بجهالة فلاشيئ عليه" فانه لو كانت وظيفته الواقعية هو الإفطار فتشمله الصحيحة فيحكم بعدم لزوم القضاء في حقه، بل عند الشك في صدق الفوت تجري البرائة عن وجوب القضاء في حقه.
لنا على ما ذكره ملاحظات: الأولى: إن ما ذكره من عدم احراز صدق كون التعلم عملا في حق طلاب الجامعة فهو ممنوع من صدقه عليهم وعدم اشتراط التكسب في صدق العمل –وهذا ما ذكره السيد الصدر قده أيضا- ألا ترى أنه لو علّم الاستاذ قربة الى الله ومجانا فهلا يعتبر تعليمه عملا، نعم فيمن سافر كثيرا للتفرج او لصلة الرحم فلايكون عمله مهنة ولايقول العرف ان عمله السفر.

الثانية: ان التمسك بصحيحة العيص في المقام غير تام من أجل ان الصيام ليس لأجل الجهالة كما هو ظاهر الصحيحة لظهور الباء في السببية ولاأقل من احتماله المانع من التمسك بها في المقام، بل كان لأجل العلم الإجمالي، فهذا يفترق عمن يصوم لأجل فتوى بلزوم الصوم ثم تبين عدم لزومه الذي يكون مشمولا للصحيحة، ولاأقل من وجود شبهة الانصراف.
الثالثة: ان جريان البرائة في المقام غير تام لوجود علوم إجمالية في المقام، احدها العلم إجمالا بانه اما يجب عليه الصوم او قضاءه على تقدير تركه، والإشكال عليه بانه لايمكن مخالفته القطعية الإجمالية، حيث أنه لو خالف وجوب الصوم في الوقت فهو يعلم تفصيلا بوجوب القضاء وفي هذه الموارد فلايصلح العلم الإجمالي لتنجيز حرمة المخالفة القطعية الإجمالية، فهو ممنوع بعدم اشتراط امكان المخالفة القطعية الإجمالية في تنجيز العلم الإجمالي، ألاترى أنه لو علم إجمالا إما بحرمة البقاء في هذا المكان او في ذاك المكان فهذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الاحتياط ولزوم عدم البقاء في كلا المكانين
، مع أنه لايمكن المخالفة القطعية بالبقاء في كلا المكانين للزوم الجمع بين الضدين وثانيها العلم الإجمالي بوجوب قضاء الصوم خارج الوقت او الصلاة تامة في الوقت وثالثها العلم الإجمالي بانه إما يجب عليه الصوم في هذا اليوم او قضاء صوم الأيام الآتية او السابقة.
الرابعة: ان ما ذكره من جريان البرائة في حق العامي فقد تقدم الكلام فيه، مع الغض عن العلوم الإجمالية المتقدمة الموجودة لدى العامي أيضا.

الخامسة: ان المرجع عند الشك في مفهوم من كان عمله السفر هو عموم لزوم القضاء على المسافر: "من كان على سفر فعدة من أيام أخر"، (على مسلك المشهور من الرجوع في هذه الشبهات المفهومية الى العام) لاالبرائة.
4- الشك في مدة السفر او المرض

الفرع الرابع: لو لم يعلم المكلف بعدد الأيام التي كان هو في السفر او كان مريضا فيها فقد قال السيد الخوئي قده والشيخ الأستاذ دام ظله بجريان البرائة عن وجوب القضاء للشك في صدق الفوت، ولكنه ممنوع حيث ان موضوع وجوب قضاء الصوم هو المريض او المسافر "من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر" لاالذي يفوت منه الصوم، ومقتضى الاستصحاب بقاء المرض والسفر، فيجب عليه قضاء صوم يوم الذي يشك فيه، بل ابتناء البرائة على موضوعية الفوت غير تام حيث ان البرائة عن وجوب القضاء جارية في نفسها لولا الاستصحاب المثبت للتكليف.
5- المبدأ والمقصد
الفرع الخامس: ليس في الروايات ما يعين انه كيف يقدّر المبدأ والمقصد في المسافة، فقال السيد الخوئي قده ان المعتبر أول المقصد والمبدأ، وفصل السيد السيستاني دام ظله فاعتبر في المبدأ آخره وفي المقصد نفس مقصد الشخص في البلد فان كان بمقدار المسافة الشرعية يقصّر والا فلا، ونقل ان السيد الإمام قده أيضا يقول بهذا التفصيل؛ وفصل السيد الزنجاني دام ظله في المقصد فان كان المقصد متعددا فالمعتبر هو الآخر منه، وان كان مرددا ولم يكن له مقصد معين فلايكون صلاته قصرا
.
6- الوطن الاتخاذي

الفرع السادس: لو أقام شخص مدة طويلة في مكان فالمشهور عدم المعاملة معه معاملة الوطن، لكن المحقق الهمداني وتبعه السيد الخوئي قدهما والسيد السيستاني والشيخ الأستاذ دام ظلهما ذهبوا الى ان موضوع صلاة القصر هو المسافر وهو غير صادق على مثل هذا الشخص، وغير المسافر موضوع لصلاة التمام وان لم يصدق على مكانه الذي أقام فيه عنوان الوطن.
وقد اعتبر السيد الخوئي قده إقامة سنتين في سلب صفة المسافر، ولكن السيد السيستاني دام ظله رأى كفاية إقامة ثمانية أشهر فيه، بل يقول لو أقام في كل أسبوع يومين فلايصدق عليه حينئذ عنوان المسافر، ويقول الشيخ الأستاذ دام ظله يلزم إقامة ثمان سنين فيه.
ويقع البحث في مرحلتين، الأولى: في تعيين موضوع القصر والتمام، حيث قد ورد في بعض الروايات ان المكلف يجب عليه التمام الا ان يكون مسافرا ففي صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ـ في حديث ـ إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر
.

ولكن ورد في صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير
، والنسبة بين روايتين هو العموم من وجه، حيث تفترق الأولى في المتوطنين لعدم تعرض صحيحة على بن يقطين لهم لكن صحيحة الفضيل تدل باطلاقها على لزوم التمام عليهم، وتفترق الثانية في غير المستوطنين الذين كانوا مسافرين عرفا لاشرعا، وتجتمعا في المقيمين مدة طويلة في مكان، فبعد التعارض والتساقط يرى المشهور الرجوع الى العام المنفصل الذي يدل على أن الواجب على كل مكلف سبع عشرة ركعة في كل يوم، لكن ناقشنا سابقا فيه بانه منصرف عن المسافر فلايشمل ما نحن فيه، وحينئذ فيجب الاحتياط لأجل العلم الإجمالي لو قلنا بان المورد من موارد الشبهة المفهومية، لكن سبق أنه على مبنانا يكون المورد من الشبهة المصداقية فيجري استصحاب كونه مسافرا ويحكم بلزوم القصر.

هذا كله على تقدير تعارض الروايتين، لكن الصحيح عدم التعارض وان الاستيطان يساوق الإقامة وعدم السفر، (وقد نبه عليه السيد السيستاني دام ظله في تعليقته على العروة) فلو لم يصدق عنوان المسافر على الشخص فهو مستوطن عرفا، اذ المستوطن بمعنى الساكن، ولم يرد في الروايات كلمة الوطن، فالحق مع مثل السيد الخوئي قده، ويترتب على ما ذكرناه أنه لايعتبر في صدق الإعراض نية عدم الرجوع، بل مجرد عدم صدق المستوطن على الشخص كاف في ثبوت حكم المسافر عليه ولو كان في وطنه
.
ثم انه قد فسّر الاستيطان في بعض الروايات بما قد استفاد منه السيد الخوئي قده الوطن الشرعي: محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها
. فقد أفتى السيد الخوئي قده بانه لو ملك شخص منزلا في بلد وأقام فيه ستة أشهر فكلما مرّ بهذا البلد فيجب عليه التمام، بل قال في استفتاءاته أنه يكفي في هذا الأمر ان يملك المنزل بالشركة مع الآخرين، ولايضرّ الإعراض بالوطن الشرعي الذي ادعاه مادام الملك باق بحاله، فهو أشد من الوطن الأصلي في نظره.
لكن الذي في الرواية "يقيم فيه ستة أشهر" وهو يفترق عن "أقام فيه ستة أشهر"، والذي يدل على مدعاه هو الثاني دون الأول لان ظاهر ما في الرواية استمرار الإقامة لاالذي صدر منه سابقا (وهذا ما عليه الشيخ الأستاذ والسيد السيستاني دام ظلهما) فظاهر الرواية أنه لو كان للشخص منزل يقيم فيه كل سنة ستة أشهر ففي بقية السنة أيضا لو مرّ به فيلزم ان يتمّ صلاته فيه، فالرواية تفسر الوطن العرفي، وعليه فلايمكن ان يكون للشخص ثلاثة أوطان، ان قلت: لايوجد فرق بين قوله رجل صلى ثم فعل كذا وكذا فما وظيفته؟ وبين قوله رجل يصلى ثم ... في الأسئلة الفقهية قلت: ان كلمة صلى ويصلي في المثال جملة كاملة وهو يفترق عما كان الفعل معتمدا على الموصوف، وان شئت فقس المقام بافتراق جملة أعتق عبدا صلى عن جملة أعتق عبدا يصلى في أن ظاهر الأولى وقوع الصلاة من العبد ولو في الأيام الماضية ولكن ظاهر الثانية استمرار الصلاة منه.
وعلى تقدير صحة ما أفاد فظاهر الرواية أن له منزل بالاستقلال فلاتشمل الرواية ما لو كان شريكا في المنزل، لكن لايكون اللام هنا بمعنى الملكية على ما فسرنا الرواية لانه لايمكن الالتزام بذلك.

ثم انه على تقدير الشك في معنى الرواية فالمرجع عموم قصر الصلاة على المسافر، لكن هنا شبهة وهو أنه على تقدير الترديد في معنى الرواية فيتشكل علم إجمالي اما بتخصيص عموم وجوب صلاة القصر على المسافر لو كانت الرواية في مقام بيان الوطن الشرعي، او بتخصيص عموم وجوب صلاة التمام على المستوطن لو كانت الرواية في مقام بيان الوطن العرفي، وبعد التعارض يلزم الاحتياط.
ولانحتاج في تنجيز العلم الإجمالي الى ابتلاء المكلف بكلا الوطنين لان ما نحن فيه من التعارض بين الأمارتين لاأصلين، ولازم الأمارات حجة، فبعد العلم الإجمالي بالتخصيص ينفي كل عموم التخصيص من نفسه ويثبته في العموم الآخر فيتعارضان، ودعوى ان اللازم هو الرجوع الى عموم وجوب سبع عشرة ركعة في كل يوم فيثبت كلام السيد الخوئي قده الموافق لهذا العموم لانه يرى لزوم التمام في كلٍ من الوطن العرفي والوطن الشرعي، فهي مندفعة بما مر من انصراف ذلك العموم عن المسافر؛ ولكن الذي يسهل الخطب عدم الترديد في معنى الرواية كما تقدم، وقد التزم السيد الزنجاني دام ظله بتقييد الوطن العرفي بستة أشهر ولأجله استشكل في الذي له ثلاثة أوطان يقيم في كل واحد منها أربعة أشهر من السنة
.
اما المرحلة الثانية وأنه كم يقيم في البلد حتى لايصدق عليه المسافر، فالظاهر ان ما قاله الأستاذ دام ظله من لزوم اقامة ثمان سنين غير تام، بل يكفي اقامة سنتين كما عليه السيد السيستاني دام ظله، نعم لو كان مرددا في الإقامة فيلزم ان يقيم فيه مدة طويلة حتى يسلب عنه عنوان المسافر، ونُقل عن السيد الإمام قده انه قال لو احتمل البقاء الى الآخر في بلد فبعد مضي سبع سنين يكون كالمتوطنين فيه، وأنه يقول لأفراد مكتبه انكم مقيمون هنا.
7- فروع في الإعراض عن قصد إقامة عشرة أيام

1- من المعلوم انه لو أعرض عن قصد إقامة عشرة أيام بعد ان صلى صلاة رباعية فيجب التمام في بقية الصلوات، لكن هنا فرع قد يصعب حله، وهو أنه يعلم لو صلى صلاة القصر فيجبر على إقامة عشرة أيام ولو صلى صلاة التمام فيجبر على الارتحال، فماذا يفعل؟

2- لو صلى بعد الإعراض صلاة رباعية أخرى، وعلم بعدها اما ببطلان الصلاة الرباعية الأولى التي صلاها قبل الإعراض او الثانية التي صلاها بعده، فالصحيح هو التفصيل بين داخل الوقت وخارجه، ففي داخل الوقت يعلم تفصيلا ببطلان الصلاة الثانية حيث أنه لو كانت الصلاة الأولى باطلة فالواجب هو القصر في الصلاة الثانية والمفروض أنه صلاها تامة، ولو كانت الصلاة الأولى صحيحة فالثانية باطلة أيضا بمقتضى العلم الإجمالي بالخلل، وعليه تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى بلامعارض؛ ولو حصل العلم الإجمالي بعد الوقت فان قلنا بما قويناه وعليه السيد الإمام قده من لزوم القضاء خارج الوقت لو أتم في موضع القصر فهو كحصول العلم الإجمالي داخل الوقت.

لكن لو قلنا بعدم وجوب القضاء خارج الوقت فقد يقال بتنجيز العلم الإجمالي هنا لوجود احتمال صحة العصر أيضا فبعد تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين وتساقطهما تصل النوبة الى استصحاب عدم الإتيان بالرباعية الصحيحة، فيجب الإتيان بقية الصلوات قصرا، ولكن هنا ملاحظات الأولى: يمكن دعوى العلم التفصيلي بصحة صلاة الظهر لأنه قد روي صحيحا عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع

.
فعلى تقدير وجود الخلل في صلاة الظهر تقع صلاة العصر مكان الظهر بمقتضى الرواية، وبالنتيجة يعلم بعدم امتثال صلاة العصر، فيجب قضاءها، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وأثرها لزوم إتيان بقية الصلوات الرباعية تماما، ولاتجري في صلوة العصر لعدم أثر لها بالنسبة الى الصلوات الآتية كما هو واضح، وكذا لاأثر لها بالنسبة الى سقوط الأمر بالعصر للقطع بعدم امتثاله بعد احتسابها ظهرا، والمراد من قوله في الصحيحة: فانوها الأولى ليس الأمر بالنية حتى يقال لولم ينو كذلك فيبقى العلم الإجمالي على حاله، بل المراد عرفا: فاحسبها الأولى وأنها تقع مكانها، ودعوى اعراض المشهور عن الصحيحة مردودة بعدم ثبوته.
الثانية: على تقدير ثبوت إعراض المشهور عن الصحيحة فمع ذلك لايمكن جريان الاستصحاب في صلوة الظهر، لوجود علم إجمالي بانه اما يجب قضاء صلوة الظهر قصرا على تقدير كونها باطلة او قضاء صلوة العصر تماما على تقدير كونها هي الباطلة، فيتعارض البراءتان، وهذا العلم الإجمالي يوجب علما إجماليا آخر وهو أنه إما يجب قضاء صلوة العصر تماما او الإتيان بالصلوات الآتية قصرا، بل هنا علم إجمالي ثالث وهو أنه اما يجب قضاء صلوة الظهر تماما او يجب الإتيان بالصلوات الآتية قصرا، فاستصحاب عدم إتيان صلوة الظهر صحيحةً بغرض نفي وجوب قضاء صلوة العصر تامة وكذا نفي وجوب أداء بقية الصلوات تامة، يعارض مع البرائة عن وجوب قضاء الظهر قصرا وقاعدة الحيلولة ونحوهما، فالنتيجة لزوم قضاء الظهر قصرا وقضاء صلوة العصر تماما والجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية.

ولايخفى ان جريان استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر صحيحةً بغرض إثبات وجوب القضاء قصرا أصل مثبت لان موضوعه وهو الفوت لايثبت بالاستصحاب، مع تقدم قاعدة الحيلولة على الاستصحاب بناء على جريانها في غير الشك في أصل الاتيان بالصلاة، فان القدر المسلم من صحيحة زرارة الواردة في قاعدة الحيلولة هو الشك في أصل الإتيان: زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام -في حديث- قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت
، فعلى تقدير التعدي منه فالاستصحاب يكون محكوما لقاعدة الحيلولة هنا، لكن التعدي مشكل، فان الشك في ترك الصلاة مساوق مع احتمال الالتفات دائما، لكن الشك في الصحة ربما يجامع مع العلم بالغفلة حين العمل حيث تحتمل الصحة من باب الاتفاق.
الثالثة: ان استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر صحيحة غير صحيح، للزوم جريان الاستصحاب في نفس ما شك فيه ويكون موضوعا للأثر وهو الأجزاء والشرائط فحينئذ ان كان العلم الإجمالي بنقصان الجزء في احدى صلاتين فالاستصحاب ينفي وجوده ويكون أصلا تنجيزيا، وان كان العلم الإجمالي بزيادة جزء فالاستصحاب ينفي الزيادة ويكون أصلا ترخيصيا فيعارض مع استصحاب عدم الزيادة في الصلاة الأخرى، (ولاتعارض في الفرض السابق لأن الاستصحاب فيه أصل منجز ولايوجب من جريانه في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية حتى يتعارض الاصل في الجانبين) ومع سقوطها لاموقع لاستصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة، بعد عدم الشك في بقية الأجزاء وتعارض الاستصحابين في الجزء المشكوك، وعندئذ يكون المورد من الشبهة المصداقية للإتيان بالوظيفة ويجب الاحتياط.
ثم إنه لو دخل صلاة الصبح في دائرة العلم الإجمالي بان علم بأنه اما صلاة الصبح باطلة او صلاة الظهر او صلاة العصر فلايؤثر في رفع العلم التفصيلي ببطلان صلاة العصر
 فان العلم الإجمالي وان صار بظاهره ثلاثي الأطراف لكنه في الحقيقة باق على ثنائيته.
3- لو كان جاهلا بانه بعد الإتيان بالصلاة الرباعية والاعراض عن نية الإقامة فيجب أداء بقية الصلوات رباعية، فأتى بالصلاة الرباعية قصرا، ثم علم بعدها بانه اما يكون الصلاة الرباعية باطلة او هذه الصلاة التي أتى بها قصرا، فالظاهر هو جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر ويحتج بها على بطلان صلاة العصر، لانها اصل سببي بالنسبة الى صلاة العصر حيث أنه لو كان صلاة الظهر صحيحة فصلاة العصر التي صلاها قصرا باطلة، لأن وظيفته التمام عندئذ؛ ولايفرق في ذلك بين ان يكون الخلل المعلوم بالإجمال مثل نقص الركوع الذي يكون الاستصحاب فيه أصلا تنجيزيا او مثل زيادة الركوع التي يكون الاستصحاب فيها أصلا ترخيصيا ويتعارض مع الاستصحاب في الصلاة الأخرى.
هذا كله لو كان الالتفات الى الخلل داخل الوقت، أما لوالتفت اليه خارج الوقت، فحينئذ لاتكون قاعدة الفراغ اصلا سببيا، لعدم صلوحها لإثبات الفوت حتى يجب قضاء العصر، وعليه فقد يتوهم تعارض قاعدة الفراغ في صلاة الظهر مع البرائة عن قضاء العصر، لكن تقدم ان مقتضى صحيحة زرارة انه لو كانت صلاة الظهر باطلة فتقوم صلاة العصر مقامها، (والتعبير بانها أربع مكان أربع لايختصها بفرض الرباعية فقط، لعدم احتمال الخصوصية للرباعية، ففي السفر تدل الصحيحة على أنه لو انكشف بطلان الظهر ليقوم العصر مقامه وان كانا ثنائيين) وعليه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر بلامعارض، وحينئذ يجب عليه إتيان بقية الصلوات الرباعية تماما.
أما لو لم نقبل الصحيحة او كان الفرض فيما وقع صلاة العصر في الوقت المختص به، حيث ان قوله عليه السلام "انما هو اربع مكان اربع" في الوقت المشترك، ففي هذه الصورة يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب الاحتياط في الصلوات الآتية والجمع بين القصر والتمام، ولايجري استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر صحيحة لما تقدم من ابتلائه بالعلم الإجمالي بأنه اما يجب قضاء صلاة الظهر قصرا لو كانت هي باطلة او قضاء صلاة العصر تماما لو كانت صلاة الظهر صحيحة وهكذا ... فراجع.

ولكن العلم الإجمالي ببطلان استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر صحيحة او بطلان البرائة عن وجوب قضاء صلاة العصر تماما انما يكون فيما لم يتحقق العدول في الوقت المختص بالعصر اي فيما بقي من الوقت مقدار ست ركعات فصلى الظهر ثم عدل عن نية الإقامة وصلى العصر ثنائية، والا ففي هذه الصورة لايجب قضاء صلاة الظهر قصرا لوقوعها في محلها، فان العدول عن الإقامة انما هو قاطع لاكاشف ومن هنا يجب قضاء الصلوات التي فاتته قبل العدول بإتيانها تامة، ففي هذه الحالة انما يعلم تفصيلا بلزوم إتيان صلاة رباعية اما بنية الظهر لو كانت هي باطلة او بنية العصر لو كانت صلاة العصر باطلة، ويمكن الاحتياط بأداء أربع ركعات بنية ما في الذمة من الظهر والعصر، وعليه يكون العلم الإجمالي بلزوم قضاء الظهر تامة لو كانت هي باطلة او أداء بقية الصلوات تامة لو كانت الظهر صحيحة منحلا بالعلم التفصيلي باحد طرفيه، الا ان يقال (كما هو الصحيح) ان عدم تعارض الأصول في مقام الامتثال لايعني نفي التعارض في مقام تعلق التكليف، فقبل الامتثال يعلم اما بلزوم قضاء صلاة الظهر او قضاء صلاة العصر وفي هذه المرحلة يتشكل علم إجمالي بلزوم قضاء الظهر تماما او لزوم الإتيان ببقية الصلوات تماما، وهذا العلم الإجمالي صالح للتنجيز، ونظير ذلك لو علمنا بأن المولى إما قال يجب عليه ان تعتق رقبة او تصوم ستين يوما او قال يجب عليك ان تصوم ستين يوما او تطعم ستين مسكينا، ففيه وان كان بينهما قدر مشترك في مقام الامتثال لكن لايوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي، لوجود التعارض في مقام تعلق التكليف، وقد يترتب عليه ثمرة، ففي استفتائات السيد الخوئي قده سئل عنه: لو أفطر الصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب عليه؟ فأجاب قده: يكفي إطعام ستّين مسكينا
؛ فترى انه اكتفى باطعام ستين مسكينا، اي القدر المشترك بين كفارة افطار يوم من شهر رمضان وكفارة حنث النذر، ولم يكتف باطعام عشرة مساكين من أجل عدم انحلال العلم الإجمالي.
فخلاصة الكلام لو عملنا بصحيحة زرارة فلاإشكال في أغلب الموارد، ولكن لو لم نقبلها فيشكل الأمر من جهة العلم الإجمالي وتكون النتيجة هو الجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية وبالنسبة الى قضاء صلوة الظهر والعصر يجب قضاء صلوة الظهر قصرا والعصر تماما الا في بعض الفروض حيث يكتفى فيه بصلاة رباعية بقصد ما في الذمة، كما تقدم.
4- قال السيد الحكيم قده في منهاج الصالحين: إذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر (تماما) ثم (عدل عن نية الإقامة و) تبين له بطلان احدى الصلاتين فإنه يرجع الى القصر و يرتفع حكم الإقامة
، ووافقه جميع المحشين (الا السيد الصدر قده على ما يأتي كلامه) ووجهه تعارض قاعدة الفراغ في العصر والظهر والرجوع الى استصحاب عدم الإتيان بصلاة رباعية صحيحة في حال نية الإقامة، ولكن تقدم انه مع قاعدة "الأربع مكان الأربع" المستفادة من صحيحة زرارة يمكن القول بلزوم التمام في الصلوات الآتية (فيما لم يكن العصر في الوقت المختص به لعدم جريانها فيه كما تقدم) حيث يعلم تفصيلا بامتثال الأمر بصلاة الظهر إما بالصلاة الأولى لو كانت صحيحة او بالصلاة الثانية لو كانت باطلة ببركة صحيحة زرارة واحتساب العصر ظهرا، ويعلم تفصيلا بعدم امتثال صلاة العصر ولايفرق فيه بين ان يكون العلم الإجمالي داخل الوقت او خارجه، وحينئذ تجري قاعدة الفراغ في الرباعية فقط دون الثنائية لعدم الأثر لها في الثنائية
، وبذلك يحرز موضوع وجوب التمام في الصلوات الآتية.
ولو لم نقبل تلك القاعدة فلاتصل النوبة أيضا الى استصحاب عدم الإتيان بالرباعية صحيحة، فانه مضافا الى جريانه في خصوص ما كان الخلل مثل نقص الركوع الذي يكون الاستصحاب منجزا والا ففي ما كان الخلل من قبيل زيادة الركوع لكان الاستصحاب فيه معارضا مع الاستصحاب في الصلاة الأخرى لكونه أصلا ترخيصيا حينئذ، يرد عليه أنه مبتلى بالعلم الإجمالي في صلاة القضاء، فإن هنا فروضا:
الأول: ان تكون نية الإقامة في الوقت المشترك ونية العدول قبل فوت وقت العصر، كما لو صلى الظهر ثم نوى الإقامة ثم صلى العصر ثم نوى العدول قبل فوت وقت صلاة العصر، فحينئذ يحصل العلم الإجمالي بانه اما يجب قضاء صلاة الظهر تماما او قضاء صلاة العصر قصرا، فانه لو كانت صلاة الظهر باطلة فصلاة العصر صحيحة وتكون وظيفته في هذا السفر إتمام الصلوات وان كان قد عدل عن قصد الإقامة، فعليه يجب قضاء صلاة الظهر تماما، وان كانت صلاة الظهر صحيحة فصلاة العصر باطلة ويجب قضاءها قصرا لأنه تكون وظيفته في هذا السفر التقصير في الصلوات.
الثاني: ان تكون نية الإقامة بعد الوقت المشترك، ففيه لو كانت صلاة الظهر باطلة فيجب قضائها قصرا لان وظيفته في الوقت هو قصر الصلوات وفات منه الظهر من دون قصد الإقامة، ولو كانت صلاة العصر باطلة فوظيفته قضاء العصر تماما
 لفرض وجود قصد الإقامة في وقت صلاة العصر.
الثالث: أن تكون نية الإقامة في الوقت المشترك ولكن العدول بعد مضي وقت العصر، ففيه يجب قضاء الظهر وكذا العصر تماما، فانه لو كانت صلاة الظهر باطلة فيجب قضاءها تامة وان كانت صلاة العصر باطلة فأيضا يجب قضاءها تامة كما هو واضح.
ولايخفى ان ما قلنا من انه ان كان صلاة الظهر باطلة فصلاة العصر صحيحة وبالعكس، فلايرد عليه ان العلم الإجمالي يكون متقوما بقضية الشرطية على نحو مانعة الخلو بحيث يكفي فيه العلم ببطلان احدى الصلاتين واحتمال بطلان الأخرى، فانه لما يمكن التعبد بجريان قاعدة الفراغ في ثاني الصلاتين، فيصح ان يقال صلاة الظهر باطلة فصلاة العصر صحيحة.

وان شئت فلاحظ انه لو علم اجمالا بعد صلاة الظهر والعصر بانه نقص من احديهما ركوعا وشك في الأخرى، ولم يكن للمعلوم بالاجمال أيّة خصوصية ذهنية بحيث لو نقص ركوع كلتيهما لم يمكن تعيين ان المعلوم بالاجمال نقص ركوع أي منهما، فانه لامانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية غير ما علم اجمالا ببطلانها، واثره جواز الاكتفاء بإعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة؛ والعرف يرى وجود الفرد المردد في الخارج، ولذا يقول أعلم ببطلان احدى الصلاتين وأشكّ في بطلان الأخرى، فكما يدعي الشك في بطلان الأخرى مع انه لاتعين لها واقعا فكذلك يراها موضوعا لقاعدة الفراغ، فليس عندنا محذورٌ اثباتي؛ واما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان الموضوع بالذات لقاعدة الفراغ هو الخارج، مع انه ليس كذلك، بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان الصلاة الأخرى وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان القاعدة أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء بإعادة صلاة بنية ما في الذمّة.
وعلى اي حال فتبين مما ذكر انه لو صح قاعدة "اربع مكان اربع" لكان الواجب هو الصلاة تماما والا فيجب الاحتياط والجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية، فكأنهم لم يلتفتوا الى القضاء والإعادة، والا فقد عرفت وجود العلم الإجمالي في الفروض الثلاثة، وأنه ان كان صلاة العصر صحيحة فيجب التمام في الصلوات الآتية وان كانت باطلة فيجب قضاءها قصرا في الفرض الأول او تماما في الفرض الثاني والثالث، نعم لو حصل العلم الإجمالي داخل الوقت فاستصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر صحيحة يوجب إعادتها، كما يوجب إتيان الصلوات الآتية قصرا، ولايكون الاستصحاب بالنسبة الى الإعادة اصلا مثبتا بخلاف إثبات القضاء به.
فحصيلة البحث انه لنا بالنسبة الى ما ذكروه في هذا الفرع ثلاث نكات: الأولى: صحيحة زرارة بضميمة قاعدة الفراغ تحكم بصحة صلاة الظهر ولاوجه لرفع اليد عنها فيما لم تكن العصر في الوقت المختص بها، وعليه فيكون الواجب هو إتيان بقية الصلوات تامة الثانية: مع غمض النظر عن الصحيحة فالصحيح هو التفصيل بين حصول العلم الإجمالي داخل الوقت وخارجه، ففي الثاني يجب الاحتياط والجمع بين القصر والتمام لوجود العلم الإجمالي المنجز الثالثة: مع غمض النظر عن الصحيحة والعلم الإجمالي يقال ان الاستصحاب انما يثبت القصر اذا كان الخلل مثل نقصان الركوع، والا ففي زيادة الركوع مثلا يتعارض الاستصحاب في كل صلاة معه في الصلاة الأخرى، ولااستصحاب دونهما يثبت القصر.
ثم ان السيد الصدر قده قد علّق على هذا الفرع بما حاصله: ان هنا اربعة فروض: الأول: ان يكون الخلل مثل زيادة الركوع وكان العلم الإجمالي حاصلا بعد الوقت ففيه يبنى على التمام في الصلوات الآتية ويجب إتيان ركعتين قضاء بنية ما في الذمة الثاني: ان يكون الخلل مثل زيادة الركوع وكان العلم الإجمالي حاصلا قبل خروج الوقت فيحتمل قويا البناء على القصر في الصلوات الآتية على إشكال الثالث: لولم يكن للخلل حالة سابقة وجودية او عدمية كما لو توضأ بمايع مسبوق بتوارد الحالتين فيحتمل قريبا البناء على القصر سواء حصل العلم الإجمالي داخل الوقت او خارجه الرابع: ان يكون الخلل المعلوم بالإجمال مثل نقص الركوع فلاإشكال في الرجوع الى القصر

.
� - وسائل الشيعة ج8ص451 باب 1 من ابواب صلاة المسافر ح1و2


� - وسائل الشيعة ج8ص551 باب 2 من ابواب صلاة المسافر ح9


� - وسائل الشيعة ج8ص 455 باب 1 من ابواب صلاة المسافر ح16


� - نفس المصدر ح15


� - وسائل الشيعة ج4 ص45 باب13 من ابواب اعداد الفرائض ح 2


� - نفس المصدر ح19


� - نفس المصدر ح3


� -أقول: قد أشار السيد الصدر قده الى هذا الأمر في مواضع منها: بحوث في علم الاصول ج5ص297


� - العروة الوثقى ج5ص493


� - وسائل الشيعة ج8 ص 455باب1 من ابواب صلاة المسافر ح 15


� - وسائل الشيعة ج8 ص485 باب11 من ابواب صلاة المسافر ح 2


� - نفس المصدر ح9


� - نفس المصدر ح1 


�- وسائل الشيعة ج 8 ص 488باب 12من ابواب صلاة المسافر ح1


�- نفس المصدر ح5و6


�- وسائل الشيعة ج 8 ص506 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح2


�- وسائل الشيعة ج 8 ص506 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح1


�- نفس المصدر ح4


�- وسائل الشيعة ج 8 ص507 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح6


�- وسائل الشيعة ج 8 ص506 باب 17من ابواب صلاة المسافر ح3


�- وسائل الشيعة ج 10 ص 180باب 2من ابواب من يصح منه الصوم ح5


� -نفس المصدر ح3


�- وسائل الشيعة ج 8 ص518 باب22 من ابواب صلاة المسافر ح5


� - أقول: لاحظ بحوث في علم الأصول ج5ص228 وص190


� - وسائل الشيعة ج4 ص45 باب13 من ابواب اعداد الفرائض ح 2


�- وسائل الشيعة ج 8 ص492 باب 14من ابواب ح1


� - نفس المصدرح11


�- وسائل الشيعة ج 4 ص291 باب 63من ابواب المواقيت ح1


�- وسائل الشيعة ج 4 ص283 باب61 من ابواب المواقيت ح1


� - صراط النجاة ج3ص10 سؤال 300


� -منهاج الصالحين ج1ص357 مسألة 56


� - واليك نص تعليقته: إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين موردا لاستصحاب العدم في نفسها و كان العلم ببطلان إحدى الصلاتين بعد خروج الوقت ففي مثل ذلك يبقى عليه حكم الإقامة و ان وجب عليه الإتيان بصلاة واحدة قصرا قضاء لما في الذمة، و مثاله ما إذا علم بوقوع الاستدبار مثلا في إحدى الصلاتين. و إذا لم تكن الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا أو نفيا أو كانت مسبوقة بالعدم مع بقاء الوقت فيحتمل قريبا الحكم بالقصر كما في المتن على اشكال، و اما إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا فقط فلا إشكال في الرجوع الى القصر و مثاله ما إذا كان كل من الصلاتين قد وقعت عقيب حدث لا يعلم التوضؤ منه مع العلم إجمالا بأنه لم يتوضأ من أحد الحدثين.





الأسئلة


صفحة6: � - أضفت هذا التعليل من خارج البحث، هل هذا المطلب صحيح ام لا؟ لِمَ لايجري استصحاب وجوب الحصة؟


صفحة10: � - ما وجه اعتبار توقف العمل على السفر مستقلا بحيث لولم يسافر لكان عملا معطلا؟


صفحة11: � - والعبارة مغلطة هنا فأضفت هذا من نفسي،أفصحيح؟


صفحة12:�- قد أشرتم سابقا ان هذا كبرى لاتعليل؟


صفحة13: � - مع انفصال العبارات فكيف تقولون باتصال حجيتها؟


صفحة14:� -لم يبين وجه عدم شمولها للمتعمد.


�- ما الجواب عما ذكره السيد الخوئي قده:  ظاهر الصحيحة أن مرجع الإشارة هو الصوم المفروض في السؤال الصادر عن الرجل على ما هو عليه من الخصوصيات ، لا الصوم الطبيعي على اطلاقه عاريا عن تلك الخصوصيات ، ومعلوم أن الجاهل بالخصوصية لم يبلغه النهي عن تلك الخصوصية فمن صام في السفر القريب بتخيل اختصاص النهي بالأسفار البعيدة لم يبلغه النهي عن هذا الصنف من الصوم الذي ارتكبه ، وإنما بلغه النهي عن صنف آخر فيشمله الحكم بعدم وجوب القضاء المطابق لمضمون الطائفة الثانية من غير أية معارضة . 


وبعبارة واضحة لا ريب أن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر انحلالي - كما في ساير النواهي - ينحل إلى نواهي عديدة بعدد أفراد الصيام الواقعة في الأسفار ، فلكل نهي يخصه مغاير لغيره ومن الواضح أن هذا الفرد الشخصي الصادر من الجاهل بالخصوصية لم يبلغ نهيه فيكون محكوما بعدم وجوب القضاء بمقتضى صحيح الحلبي وغيره .


صفحة17: � -مخلص نظرية استاد در مورد جريان برائة در حق عامي؟


صفحة18: � -الذي يؤثر في تنجيز العلم الإجمالي هو احتمال الابتلاء لاقصده.


صفحة20: � -نظر استاد در مورد تعيين مبدأ ومقصد.


صفحة21: � -بل يلزم الإقامة في الوطن مدة كي يصدق المستوطن حتى يترتب حكمه؟


صفحة22: � -هل انتم تلتزمون بهذا التفسير من الوطن.


صفحة23: � - اين صحيحة در مورد نسيان است فكيف يتعدى منها الى البطلان.


صفحة24: � - كيف لايؤثر ومن المعلوم عدم العلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر حينئذ.


صفحة26: � - لكن أثر القاعدة في الثنائية نفي الإعادة، الا ان تكون نية الإقامة كاشفة.


صفحة27: � - كيف يجب قضاءها تماما مع أنه لم يصل صلاة رباعية صحيحة قبل العدول.


صفحة28: � -تتميم كلام آقا ي صدر قده؟
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